
من الذي حرم المتعة؟
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هناك قول يقول : إنّ المتعة كانت حلالاً في عصر رسول الله صلىاللهعليهوآله وبعد ذلك نى عمر عنها ، كما نقرأ
ذلك في صحح مسلم الذي يعد من أكثر الكتب اعتباراً عند أهل السنةّ : عن «أي نضرة» قال : «كنت عند جابر
بن عبد الله فأاه آت فقال : إنّ ابن عباس وابن الزبر اخلفا في المتعتن. فقال جابر : فعلناهما مع رسول الله

(صلىاللهعليهوسلم) ثمّ نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما»1.

يشر الكلام المذكور عن جابر بن عبد الله الأنصاري إلى الحديث المعروف الذي ينقله جمع كثر من المحدثن
والمفسرن والفقهاء من أهل السنةّ في كتبهم عن الخليفة الاني ، ونص الحديث هو : «متعان كانا مشروعتن

في عهد رسول الله صلىاللهعليهوآله وأنا أنى عنهما ، متعة الحج ومتعة النساء». وجاء في بعض الأحاديث
«وأعاقب علهما».

والمقصود من متعة الحج : هي العمرة الأولى التي يأتي بها الحاج للخروج من إحرامه ، وبعد فترة طويلة أو قصرة
يجدد إحرامه استعداداً للحج.

هذا الحديث من الأحاديث المشهورة التي نقلت عن عمر مع اخلاف يسر ، حيث قام ببيانه في حضور الناس
وهو على المنبر ، وسنشر إلى سبعة من المصادر الحديثية والفقهية والتفسرية التي ذكرت هذا الحديث :

١. مسند أحمد ، ج ٣ ، ص ٣٢٥.

٢. سنن البهقي ، ج ٧ ، ص ٢٠٦.

٣. المبسوط للسرخسي ، ج ٤ ، ص ٢٧.



٤. المغني لابن قدامة ، ج ٧ ، ص ٥٧١.

٥. المحلى لابن حزم ، ج ٧ ، ص ١٠٧.

٦. كنز العمّال ، ج ١٦ ، ص ٥٢١.

٧. التفسر الكبر للفخر الرازي ، ج ١٠ ، ص ٥٢.

وهذا الحديث يكشف الغطاء عن مسائل متعددة ، منها :

 

أ) حلية المتعة في مرحلة الخليفة الأوّل

إنّ المتعة أو الزواج المؤقت كانت مباحة طوال فترة حياة الني الأكرم صلىاللهعليهوآله وحتى في فترة الخليفة
الأول ، وقام الخليفة الاني بالني عنها.

 

ب) الاجتهاد في مقابل النص

لقد أجاز الخليفة الاني لنفسه أن يضع قانوناً في مقابل النص الصرح للني الأكرم صلىاللهعليهوآله في الوقت
الذي يقول تعالى في القرآن :﴿ ... وَمَا آَاكُمُ الرسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نهََاكُمْ عَنْهُ فَانْتهَُوا ... ﴾ 2.

فهل هناك شخص له الحق في التصرف في الأحكام الإلهيّة غر الني الأكرم صلىاللهعليهوآله؟ فهل يمكن
لشخص أن يقول : إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله فعل كذا ، وأنا أفعل كذا؟

فهل يجوز الاجتهاد مقابل النص الصرح للني صلىاللهعليهوآله والذي هو في الواقع كلام الله؟

وفي الحقيقة إنهّ لأمر محر جدّاً أن يُترك قانون رسول الله صلىاللهعليهوآله جانباً مع هذا التصرح والوضوح!!!

إضافة إلى أن باب الاجتهاد إذا فتح في مقابل النص فبأي دلل لا يحق للآخرن فعل ذلك؟

فهل الاجتهاد مختص بشخص واحد ، والآخرون ليسوا مجتهدن؟ وهذه من المسائل المهمة ؛ لأنه مع فتح باب
الاجتهاد في مقابل النص فلا تبقى للأحكام الإلهيّة أي حصانة ، وستعُمّ الفوضى في أحكام الإسلام الخالدة ،

وستعرض الأحكام الإلهيّة للخطر.

 



ج) لما ذا انبرى عمر لمخالفة هذن الحكمن؟

لقد كان تصوره في حج التمتع هو أنهّ يجب على المسلم عند ما يأتي إلى الحج أن يتمّ حجّه وعمره ليحلّ من
إحرامه ويقارب زوجه ، أمّا أنهّ يأتي بعمرة التمتع ، ويحلّ بعد أيّام من إحرامه ويصبح حرّ التصرف بعده. فهذا عمل

غر صحح ولا يناسب مع روح الحج.

والواقع إنّ هذا الرأي غر صحح ؛ لأنّ أعمال الحج منفصلة عن أعمال العمرة ، فمن الممكن أن يؤدي الإنسان
العمرة قبل شهر من أعمال الحج ، فالمسلمون في شهر شوال أو ذي القعدة يتشرفون بزيارة مكة ويؤدون أعمال

العمرة ، وهم في حِل إلى الوم الامن من ذي الحجّة ، وبعدها يُحرمِون لأعمال الحج ويذهبون إلى عرفات ، فأن
المشكلة في هذا الأمر التي أارت حفيظه.

وأمّا موضوع المتعة والزواج المؤقت فقد احتمل بعضهم أنهّ إذا كان العقد المؤقت جائزاً فيصعب التفرق بن
النكاح والزنا ، لأنّ أي رجل إمكانه أن يدعي عند ما يضبط3 مع امرأة أنهّ مزوج منها زواجاً موقاً ، وهذا يؤدّي إلى

انتشار الزنا.

وهذا التصور أكثر ضعفاً من الأول ، لأنهّ على العكس تماماً ، لأنّ منع عقد المتعة هو الذي يساعد على انتشار الزنا
وعدم العفاف ؛ وذلك كما أشرنا إليه سابقاً ، فالكثر من الشبّان لا يملكون القدرة على الزواج الدائم ، أو أنّ

أزواجهم بعيدات عنهم ، فهم على مفترق طريقن ، إمّا الزواج المؤقت أو الزنا ، فصدهم عن الزواج المؤقت ـ
المنظم والمخطط له بشكل صحح ـ سيؤدّي إلى سقوطهم في دائرة المعصية والانغماس في الزنا وعدم العفاف.

ولأجل هذا نقل عن الإمام علي عليهالسلام الحديث المعروف : «لو لا أنّ عمر نى الناس عن المتعة ما زنى إلاّ
شقي»4.

د) الاخلاف الكبر في زمن التحريم

لقد روى مجموعة كبرة من محدّثي ومفسّري وفقهاء أهل السنةّ الحديث المذكور ، ويمكن أن نستفيد منه
وبشكل واضح أنّ تحريم المتعة كان في عهد عمر ، وليس في عصر الني الأكرم صلىاللهعليهوآله ، وقد نقلت

روايات أخرى متعددة في نفس المصادر مؤيدة لذلك ، ونذكر منها على سبل المال :

١. ينقل الترمذي المحدّث المعروف : «إنّ رجلاً من أهل الشام سأل عبد الله بن عمر عن متعة النساء ، فقال :
حلال ، فقال السائل : إنّ أباك عمر قد نى عنها ، فقال عبد الله : أرأيت إن كان أي قد نى عنها وقد سنهّا رسول

الله صلىاللهعليهوآله ، أنترك السنةّ ونتبع قول أي»؟!5

٢. ونقرأ في حديث آخر عن جابر بن عبد الله يقول : كناّ نستمتع بالقبضة من التمر والدقق لأيّام على عهد رسول
الله صلىاللهعليهوسلم وأى بكر حتى نى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث6.

٣. وفي حديث آخر من نفس الكاب جاء : كنت عند جابر بن عبد الله فأاه آت فقال : ابن عباس وابن الزبر
اخلفا في المتعتن. فقال جابر : فعلناهما مع رسول الله صلىاللهعليهوآله ثمّ نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما7.



٤. كان ابن عباس وهو «حبر هذه الأمّة» ومن المنكرن لنسخ حكم المتعة في عصر رسول الله صلىاللهعليهوآله ،
وشاهداً على المشاجرة التي دارت بينه وبن عبد الله بن الزبر ، حيث جاء في صحح مسلم : «إنّ عبد الله بن

الزبر قام بمكة فقال : إنّ ناساً أعى الله قلوبهم كما أعى أبصارهم يفتون بالمتعة ، يعرض برجل [مقصوده ابن
عباس] فناداه فقال إنكّ لجلف جاف فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المقن (ريد رسول الله

صلىاللهعليهوآله) فقال له ابن الزبر : فجرب بنفسك فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك8. وهذا منطق الظلم
والتهديد.

ويحتمل أن يكون هذا الحوار قد حصل أيّام سيطرة عبد الله بن الزبر على السلطة في مكة ، ولهذا تجرأ وتجاسر
وتطاول على العالم الجلل ابن عباس ، وهو في سن أبيه ، ومن جهة العلم فغر قابل للمقايسة ، وعلى فرض أنهّ

على مستوى من العلم ، فلا يحق له أن يتحدث معه بهذه الصورة ، لأنهّ إذا أقدم شخص على هذا العمل وفقاً
لفتواه ، فأقصى ما يمكن أن يقال : إنهّ اشتبه ، فيكون وطؤه «وطء شبهة» ، ووطء الشبهة لا حدّ له ، فتهديده

بالرجم لا معنى له ، وكلام جهّال.

وطبعاً لا يستبعد صدور هذا الموقف القبح من شاب جاهل وسئ الخلق مل عبد الله بن الزبر.

والملفت للنظر أنّ الراغب الاصفهاني في كابه (المحاضرات) نقل هذه الحادة : عّر عبد الله بن الزبر عبد الله بن
عباس بتحليله المتعة ، فقال له (ابن عباس) : سل أمّك كيف سطعت المجامر بينها وبن أبيك؟! فسألها ، فقالت

: «ما ولدك إلاّ في المتعة». وقال ابن عباس : أول مجمر سطع في المتعة مجمر آل الزبر9.

٥. نقرأ في مسند أحمد : إنّ «ابن الحصن» يقول : «نزلت آية المتعة في كاب الله وعملنا بها ، ولم نزل أية آية
ناسخة لها حتى أغمض الني صلىاللهعليهوآله عينيه عن الدنيا»10.

هذه نماذج من الروايات التي نفي بشكل صرح عدم نسخ حكم المتعة.

وفي مقابل هذه الروايات نقلوا روايات أخرى تشر إلى أنّ حكم المتعة نسخ في عصر رسول الله صلىاللهعليهوآله ،
ولكن ليست على وترة واحدة وليست متفّقة ، ومع الأسف أنهّا تخلف مع بعضها من ناحية الزمان :

١. جاء في بعض الروايات أنّ حكم تحريم المتعة صدر في معركة خيبر من السنة السابعة للهجرة11.

٢. وهناك روايات أخرى ذكرت أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله أجاز المتعة في عام الفتح من السنة الامنة للهجرة
في مكة ، ونى عنها بعد فترة وجزة من نفس العام12.

٣. وجاء في روايات أخرى أيضاً : أنهّ صلىاللهعليهوآله أجازها لمدّة لاة أيّام في غزوة أوطاس التي حدثت بعد
فتح مكة في منطقة هوازن التي قع بالقرب من مكة ، ونى عنها بعد ذلك.

ولو كان لدينا سعة صدر لمناقشة الأقوال المخلفة في هذا البحث ، لكانت المسألة أوسع من ذلك ؛ لأنّ الفقيه
المعروف من أهل السنةّ «النووي» في شرح صحح البخاري نقل سة أقوال في هذه المسألة ، وذكر لكل رأي

روايات ناسبه ، والأقوال هي :



١. حللت المتعة في معركة خيبر وحرمّت بعد أيّام.

٢. أجزت في عمرة القضاء وبعد ذلك حرمّت.

٣. أجزت في وم فتح مكة وحرمّت فيما بعد.

٤. حرمّها رسول الله صلىاللهعليهوآله في غزوة تبوك.

٥. أجزت في معركة أوطاس في أرض هوازن.

٦. كانت حلالاً في حجّة الوداع ، في السنة الأخرة من عمر الني صلىاللهعليهوآله13.

والأكثر حرة من ذلك كلام الشافعي حيث يقول : «لا أعلم شيئاً أحلّه اللهُ ثمّ حرمّه ثمّ أحلّه ثمّ حرمّه إلاّ
المتعة»14.

وكل محقّق حينما رى هذا الناقض والتضاد في الروايات يأكد أنّ هذه الروايات وضعت لتحقق أغراض
سياسية.

الطرق الأمل للحل :

إنّ هذه الأقوال المخلفة والمتعارضة تجبر الإنسان على المطالعة الجدية ، وإلاّ فما هو الداعي لهذا القدر من
الناقض في الروايات ، ولما ذا ينتخب كل محدّث أو فقيه رأياً خاصاً به؟

وكيف يمكن الجمع بن هذه الروايات المتعارضة؟

ألا يكون هذا الكم من الاخلاف دليلا على أنّ هذه المسألة المطروحة حساسة سياسياً ، ممّا أدى إلى تحريك
بعض واضعي الحديث لوضع بعض الأحاديث ، باستغلال بعض أسماء أصحاب رسول الله صلىاللهعليهوآله

وأتباعه ، ونسبتها لهم ، وهم بالالي ينقلون عن الني صلىاللهعليهوآله أنهّ قال كذا وكذا.

إنّ المسألة السياسية ليست إلاّ ما قاله الخليفة الاني «متعان كانا مشروعتن في عهد رسول الله
صلىاللهعليهوآله وأنا أنى عنهما ، متعة الحج ومتعة النساء».

وهذا الحديث له نائج سلبية عجيبة ، فإذا استطاع آحاد الأمّة أو الخلفاء أن يغروا الأحكام الإسلاميّة بشكل
صرح ، ـ ولا وجد دلل على اختصاص هذا الأمر بالخليفة الاني ـ فالآخرون أيضاً من حقّهم أن يجتهدوا في

مقابل نص الني صلىاللهعليهوآله ، وسيؤدّي هذا إلى حصول الفوضى والاخلاف العجيب في الأحكام الإسلاميّة ،
فهناك واجبات ومحرمات ، ولكن مع مرور الزمان لا يبقى من الإسلام شيء.

واضطروا لتفادي الآار السلبية لهذا الأمر أن وظفوا مجموعة لقول : إنّ تحريم المتعتن كان في عصر الني
صلىاللهعليهوآله ، ووضعوا أحاديث ونسبوها إلى صحابة الني صلىاللهعليهوآله ، وبسبب عدم واقعيتها وقع

بينها الناقض والتضاد وانكشف الأمر.



وإلاّ كيف يمكن أن يفسّر كل هذا الناقض والتضاد في الروايات ، حتى إنّ بعض الفقهاء ولأجل الجمع بينها قال :
«كانت المتعة مباحة لفترة ، وبعد ذلك حرمّت ، ثمّ أبيحت ، ثمّ حرمّت»!!

فهل أصبحت الأحكام الإلهيّة لعباً ولهوا؟ً!

وإذا تجاوزنا كل هذا ، نقول : إنّ إباحة المتعة في عصر الني صلىاللهعليهوآله كانت للضرورة حتماً ، وهذه
الضرورة قد تحصل في العصور اللاحقة أيضاً ، وخصوصاً في عصرنا الحاضر إن لم كن أشدّ ، فلما ذا تصبح حراما؟ً

وهذه الضرورة تشمل بعض الشبّان أو المسافرن إلى بلاد بعيدة وبخاصة بلاد الغرب سفراً طويلاً.

ولم يكن الوضع في العالم الإسلاي في ذلك الزمان بهذه الصورة المهيجة ، فلم توجد النساء السافرات وغر
المحجبات والأفلام السيئة في اللفاز والإنترنت والصحون اللاقطة للمحطات الفضائية والمجالس المفسدة

والإعلام المضلل الذي يؤثر على الكثر من الشبّان مورداً للابلاء.

فهل يمكن القبول بهذا الكلام : بأنّ المتعة كانت مباحة في ذلك العصر لضرورة ثمّ تحرم تحريماً أبديا؟ً

وإذا تجاوزنا هذا أيضاً ، ولنفرض أنّ هناك مجموعة كثرة من فقهاء الإسلام ترى حرمة الزواج المؤقت ، وهناك
مجموعة أخرى أيضاً ترى حلّيه ، وإنّ المسألة خلافية ، فإذاً ليس من اللائق أن يتهم من يقول بالحلّية مخالفيه
بأنهّم غر ملزمن بالأحكام الدينية ، وكذلك أن يتهم المحرمّون من أباحها إشاعة الزنا ـ والعياذ بالله ـ. بما ذا

سيجيبون الله وم القيامة؟

وأقصى ما يمكن قوله في هذا الموضوع : إنهّ اخلاف في الاجتهاد.

قال الفخر الرازي في تفسره وبعصبية خاصة في هذا النوع من المسائل : «ذهب السواد الأعظم من الأمّة إلى
أنهّا صارت منسوخة ، وقال السواد منهم أنهّا بقيت كما كانت»15 ، وبعبارة أخرى : إنّ المسألة خلافية.

وهنا نختم بحث الزواج المؤقت ، ونأمل من الجمع أن لا يحكموا قبل البحث ، ولا ينسبوا الأقوال بشكل غر
صحح ، فلا بدّ من إعادة البحث والتدقق ثمّ الحكم ، وسيطمئنوا بأنّ المتعة ما زالت حكماً إلهيّاً ، ومع مراعاة

الشروط ستحلّ الكثر من المشاكل يقينا16ً.

___________________
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